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 (هـ1438لعام  8قرار رقم )

 الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية عتراضلجنة الامن الصادر 

 (أ)ة شركالمقدم من المكلف/  عتراضبشأن الا

 (32/37رقم )ب

 هـ29/4/1431في  للعام المالي المنتهي الزكوي على الربط

 

 

 -:والصلاة والسلام على رسول الله وبعدالحمد لله 

المقدم  عتراضالزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الا عتراضهـ اجتمعت لجنة الا14/4/1438 الخميسفي يوم 

لزكاة الهيئة العامة لالمعاد للجنة من  هـ29/4/1431في  على الربط الزكوي للعام المالي المنتهي)أ( ة شركمن المكلف/ 

هـ المتضمن مصادقة معالي وزير المالية على قرار اللجنة 13/11/1437وتاريخ  21315/16/1437والدخل بخطابها رقم 

القاضي  -هـ 1434( لعام 43هـ المؤيد لاستئناف المكلف على قرار هذه اللجنة رقم )1437( لعام 1606الاستئنافية الضريبية رقم )

 نظره من الناحية الموضوعية.وإعادته للجنة ل - ةه من الناحية الشكلياعتراضبرفض 

هـ وعلى ما 23/4/1434وتاريخ  2613/16/1434رقم  عتراضلدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الا عتراضوبعد الاطلاع على ملف الا 

الهيئة كل هـ التي حضرها عن 19/11/1434ية وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ لحاقورد بالمذكرات الإ

 عن المكلف هاوحضرهـ 19/11/1434وتاريخ  35407/4بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم  ................... .......... .من

 .هـ3/11/1434وتاريخ  691/434بموجب خطاب المكلف رقم  ..........

 على النحو التالي: عتراضفقد قررت اللجنة الفصل في الا

 :الناحية الشكلية :أولًا 

هـ المشار اليه 1437( لعام 1606مقبول من الناحية الشكلية بناء على قرار اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم ) عتراضالا

 علاه.أ

 : الناحية الموضوعية:اثانيً 

  المكلف على ما يلي: اعتراضينحصر  

 .بنك )م(و )ط(ة شركالأموال المدفوعة في  -1

 الحساب الجاري. -2

 مينات للغير.تأ -3

 المقاولون والموردون. -4

 شراء عقارات. دائنوا -5

 المساهمون. -6

 .هـ1430 إلىهـ 1424ة بقيمة الزكاة للأعوام من شركمطالبة الهيئة لل -7

 الاستيراد. -8
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  وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:

 بنك )م( و)ط( ة شركالأموال المدفوعة في  -1

 نظر المكلف:وجهة  –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

هـ المبني على ما 6/1/1411( وتاريخ 30/1عنصر الاستثمار يتفق مع تعميم الإدارة العامة لمصلحة الزكاة والدخل رقم )"

هـ المشتمل على موافقة معاليه 24/12/1410هـ( وتاريخ 04/76/1386ورد بخطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم )

ن أهـ والذي تضمن 29/10/1410م ح( وتاريخ /755ليه معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي برقم )إعلى ما انتهى 

صول غير المعدة الاستثمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاة هي الاستثمارات المالية غير المتداولة والتي تتمثل في الأ

تجار والتي يتم اقتناؤها والإبقاء عليها فترة طويلة بغرض الحصول على عوائدها وأرباحها والتي يتجاوز بقاؤها في و الإأللبيع 

 ما الاستثمارات المتداولة فلا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي.أ ،و اكثرأدفاتر البنك سنة 

ات شركسهم في الأن الاستثمارات التي على شكل أهـ ب2/3/1413( وتاريخ 35/1)( من التعميم رقم 3كذلك جاء بالبند )

ذا كان الهدف هو إما أ ،جلذا كان الهدف من شراء الأسهم هو استثمارات طويلة الأإالمساهمة تحسم بقيمتها الشرائية 

( وتاريخ 2/8443/2/1ا جاء بالتعميم رقم )وهذا يتفق مع م ،لا يجوز حسمها متداولًا  المضاربة لتحقيق الربح العاجل فتكون أصلًا 

 هـ.8/8/1392

)أ( ة شركخضاعها لأموال إن المصلحة قد جانبها الصواب في إف ،ومن خلال هذه المنظومة الصادرة من مصلحة الزكاة والدخل 

ها باطل وما بني ءن ادعاإوبالتالي ف ؛بنك )م(ة المستثمرة في شركعلى أموال ال اونفس الشيء ينطبق تمامً  ،)ط(ة شركفي 

ها وفي حكم الأصول مجمدة وغائبة عن بنك )م(و)ط( ة شركن الأموال المستثمرة في أعلى اعتبار  ،على باطل فهو باطل

حسابات  بنك )م(ن لأو اخصوصً  ؛مبرمة بينهما بمدد محددة ان هناك عقودً أة التصرف فيها طالما شركذ لا تستطيع الإ الثابتة

ميزانية عمومية وحسابات ختامية وتقتضى الزكاة )ط( ة شرك. كما أن لاة وتستوفى الزكاة منه سنويً ختامية وميزانيات عمومي

على أساس  ،بنك )م(و)ط( ة شركتتفاعل مع أموالها ويصب نتاجهما في الوعاء الزكوي لكل من )أ( ة شركموال أو ا،منها سنويً 

 ..ع للزكاةالخاض تحقيق الإيرادموالهما من العناصر المندمجة في أن أ

ن الزكاة لا تجب إن في مال واحد في عام واحد حيث يأن القاعدة الشرعية تنص على عدم اجتماع حق إلىوتجدر الإشارة 

وفي نفس الوقت تستوفيها من )أ( ة شركن تحصل الزكاة من أفي النقود الا مرة واحدة في السنة. فكيف يسوغ للمصلحة 

 ؟بنك )م(و)ط( ة شرك

حول واحد ن الشرع لا يجيز الثني في الزكاة ولا يوجب زكاتين في إحيث  افهناك ازدواج زكوي ممنوع شرعً وبناءً عليه 

 الله عليه وسلم. ىوالذي نهى عنه رسولنا الكريم محمد صل على مال واحد بسبب واحد

 الاستثمارات عوائد مالية ن لهذهأكد من لتأليكم والخاصة بالاستثمارات لإ( المقدمة 11الصفحة رقم ) إلىنرجو الرجوع و

 "حيث يتوجب معاملتها معاملة الأصول المتداولة.

 ه الأصلي.اعتراضليها أعلاه لم تخرج عما ورد في إالمشار  ةيلحاقوقدم المكلف مذكرته الإ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا اكما جاءت نصً  الهيئةفيما يلي وجهة نظر 

 )ط(ة شرك: الأموال المدفوعة في أولًا "

)أ( ة شركسهم نقدية مودعة لدى البنك من قبل أكونها قيمة بنك )م(لم تقم المصلحة بحسم المبالغ المودعة في 

المشروع من قبل مالكيها وذلك لعدم وجود صكوك ملكية واضحة ولعدم وجود  إلىلم تسلم بعد  لقاء شراء قطع أراض  
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ة لا تزال جارية وعند تحويل شركات النظامية المتعلقة بتحويل ملكية هذه الأراضي باسم الجراءالإ نإالورثة الشرعيين وحيث 

مالكي  إلىصدار الأسهم العينية إالنقدية المودعة من قبلها وسيتم )أ( ة شرك إلىسيعاد )ط( ة شرك إلىملكية هذه الأراضي 

ثبات ملكيتها إصحاب الأراضي لحين هي بمثابة ضمان لأبنك )م(ى لدن هذه المبالغ المودعة من قبلها إالأراضي وعليه فهذه 

باسم ولم يتم بعد تحويل مبلغ الأسهم شركة )أ(ومن بعد تسجيل الحصة العينية باسم أصحاب الأراضي ومن ثم يتم رد المبلغ ل

 المتخذ من قبلها تجاه هذا البند. جراءواجب الحسم وتؤكد المصلحة على صحة الإ انها لا تعتبر استثمارً فإشركة )أ(

 بنك )م( ة المستثمرة في شرك: أموال الاثانيً 

تعتبر هذه المبالغ من عمليات المضاربة المتداولة والمشاركة في العمليات التجارية وهو من عروض التجارة الخاضعة 

هـ القاضي 22/3/1415وتاريخ  3/2420رقم  لخطاب معالي وزير المالية اوذلك وفقً  ،جلللزكاة حتى ولو كانت مدتها طويلة الأ

هـ والمؤكد بموافقة معاليه على عرض الإدارة القانونية بمقام الوزارة 1415( لعام 12بالموافقة على قرار اللجنة الزكوية رقم )

يضاح لإة أوضحت في اشركن الأهـ خاصة و3/12/1418وتاريخ  7815/1هـ وتعميم المصلحة رقم 26/7/1417بتاريخ  12399رقم 

 وعليه فإنها تمثل أصولًا  بنك )م(لدى  .........ن هذه المبالغ مدرجة في صندوق أ( من إيضاحات القوائم المالية 11رقم )

المتخذ من قبل  جراءالصحيح تجاه هذا البند هو الإ جراءه وبناءً على ما سبق فإن الإاعتراضقر به المكلف في أمتداولة وهو ما 

 "المصلحة عند الربط.

 رأي اللجنة:  -ج

وما ورد في المذكرات بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، 

من  بنك )م(و)ط( ة شركالأموال المدفوعة في  عدم حسم المكلف على اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في ية لحاقالإ

 نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها. للأسباب المفصلة في وجهةالوعاء الزكوي 

 -:تبين يةلحاقالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويوبرجوع اللجنة للربط 

 .و صكوكأوجود مبايعات يؤيد وجهة نظره من  لم يقدم المكلف ما )ط(ة شرك: فيما يتعلق بالاستثمار باولًا 

وهو عبارة  بالريال السعودي..........نها استثمار في صندوق أاتضح  بنك )م(: فيما يتعلق بالأموال المستثمرة في اثانيً 

 اوعائها الزكوي استنادً  إلىة المستثمِرة فيضاف شركنه مملوك للإض تجارة لم يزكَ من قبل مدير الصندوق وحيث وعن عر

 .هـ24/12/1410وتاريخ  4/8676هـ وخطاب معالي وزير المالية رقم 20/1/1418( وتاريخ 19382للفتوى الشرعية رقم )

 المكلف على هذا البند. اعتراض رفض اللجنة مما ترى معه

 

 الحساب الجاري -2

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

تحديدها  إلىتوصلت المصلحة موافاتنا عن الكيفية التي  نأمل( ريالًا  1.127.626البالغ قدره ) "بالنسبة للحساب الجاري

 هذا المبلغ"

 ه الأصلي.اعتراضالمشار اليها أعلاه لم تخرج عما ورد في  ةيلحاقوقدم المكلف مذكرته الإ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 
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 اضافته للوعاء طبقً إب الجاري وبالتالي وجب ساضافتها لهذا البند بسبب حولان الحول على هذا الحإن أ"تؤكد المصلحة 

 هـ."15/4/1424( وتاريخ 22665( وكذلك الفتوى الشرعية رقم )17هـ بند )2/3/1413( وتاريخ 35/1لتعميم المصلحة رقم )

 رأي اللجنة:  -ج

ية لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإ

للأسباب المفصلة في وجهة نظره، للوعاء الزكوي  الحساب الجاري اضافة المكلف على اعتراضتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 المفصلة في وجهة نظرها.بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب 

( 17القوائم المالية إيضاح ) إلىو ،يةلحاقالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويوبرجوع اللجنة للربط 

 ان هذا المبلغ ورد ضمن الذمم والارصدة الدائنة، وحيث قد حال عليه الحول وهو في ذمة المكلف وتحت تصرفه واستنادً أتبين 

 المكلف على هذا البند.  اعتراض رفض ترى اللجنةهـ 15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم )

 تأمينات للغير -3

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

( الذي هو تحت مسمى "تأمينات للغير" يمثل مبالغ يدفعها المستأجرون لقاء ريالًا  1.665.890بند البالغ قدره )هذا ال"

ومن هنا فطبيعة هذا المبلغ عبارة عن دين  ة بإعادتها لهمشركولدى خروجهم منها تقوم ال ةشركضرار بأملاك الأ إلحاقعدم 

 زكوي."الوعاء ال إلىضافته إوبالتالي فإن المصلحة قد جانبها الصواب عند  ةشركفي ذمة ال

 

 ه الأصلي.اعتراضالمشار اليها أعلاه لم تخرج عما ورد في  ةيلحاقوقدم المكلف مذكرته الإ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

النظامي الواجب اتباعه عند  جراء"تؤكد المصلحة على حولان الحول على هذا البند وبالتالي فإن إضافته للوعاء هو الإ

 هـ."15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) االقيام بالربط تطبيقً 

 رأي اللجنة:  -ج

ية لحاقبعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات الإ

للأسباب المفصلة في وجهة نظره،  للوعاء الزكوي تأمينات للغير إضافة المكلف على تراضاعتبين أن محل الخلاف يتمثل في 

 بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

القوائم المالية إيضاح  إلىو يةلحاقالإالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويوبرجوع اللجنة للربط 

رصدة الدائنة، وحيث قد حال عليه الحول وهو في ذمة المكلف وتحت تصرفه ن هذا المبلغ ورد ضمن الذمم والأأ( تبين 17)

 المكلف على هذا البند.  اعتراضهـ ترى اللجنة رفض 15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) اواستنادً 

 المقاولون والموردون -4

 وجهة نظر المكلف: – أ

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

الوعاء الزكوي أمر غير  إلى( ريالًا  1.014.916"يلاحظ ان قيام المصلحة بإضافة مبلغ "المقاولون والموردون" والبالغ )

 بالنظر لكونه بمثابة الدائنين وبإمكان المقاولين والموردين طلب مبالغهم." امبرر شرعً 

 ه الأصلي.اعتراضليها أعلاه لم تخرج عما ورد في إالمشار  ةيلحاقوقدم المكلف مذكرته الإ
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 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

ضافتها للوعاء عند الربط إن العلة في إضافة هذا البند للوعاء هو حولان الحول وبالتالي وجب أ"تؤكد المصلحة على 

ضافتها حتى تستقيم المعادلة إتم حسمها من الوعاء عليه يتوجب  ةنها استخدمت في تمويل شراء أصول ثابتأ إلىإضافة 

 الزكوية."

 رأي اللجنة:  -ج

وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات بعد الاطلاع على 

للأسباب للوعاء الزكوي  "المقاولون والموردون"إضافة بند المكلف على  اعتراضية تبين أن محل الخلاف يتمثل في لحاقالإ

 لة في وجهة نظرها.المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفص

القوائم المالية إيضاح  إلىوية لحاقالمذكرات الإ إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويوبرجوع اللجنة للربط 

رصدة الدائنة، وحيث قد حال عليه الحول وهو في ذمة المكلف وتحت تصرفه ن هذا المبلغ ورد ضمن الذمم والأأ( تبين 17)

 المكلف على هذا البند.  اعتراضهـ ترى اللجنة رفض 15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) اواستنادً 

 شراء عقارات دائنوا -5

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

نه يظهر من تسميته أنه إخضاعه للزكاة مع إ( نستفهم عن أسباب ريالًا  4.113.417شراء عقارات" بمبلغ ) ا"بند "دائنو

 ة.شركاستبعاده من الوعاء الزكوي لل اعلى المصلحة نظامً  اصبح لزامً أومن ثم  ةشركمبلغ دائن لل

فكيف يسوغ إضافة مبالغهما  نينإنه تحت الطلب للدائعنصر "دائنو شراء عقارات" يتماثل في طبيعته كسابقه حيث 

 ة."شركالوعاء الزكوي لل إلى

 ه الأصلي.اعتراضالمشار اليها أعلاه لم تخرج عما ورد في  ةيلحاقوقدم المكلف مذكرته الإ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

( فإنها تمثل قيمة شراء 17للإيضاح رقم ) اوقد حال عليها الحول وكذلك طبقً  ........"هذا البند يخص عقارات في 

 ضافتها للوعاء عند الربط."إموجودات ثابتة وبالتالي لا بد من 

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات 

للأسباب المفصلة للوعاء الزكوي  "شراء عقارات ادائنو"إضافة المكلف على  اعتراضية تبين أن محل الخلاف يتمثل في لحاقالإ

 في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

القوائم المالية إيضاح  إلىو يةلحاقالإالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويوبرجوع اللجنة للربط 

قد حال عليه الحول و في .........دائنو شراء موجودات ثابتة " باسم رصدة الدائنةن هذا المبلغ ورد ضمن الذمم والأأ( تبين 17)

 اعتراضلجنة رفض هـ ترى ال15/4/1424( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) اواستنادً  واستخدم في تمويل أصول ثابتة،

 المكلف على هذا البند. 
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 المساهمون -6

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

( لا تعود ريالًا  12.436.437ن لباقي حقوق أصحاب الأسهم المباعة وفائض الاكتتاب البالغ قدره )"ان عنصر المساهمي

 عادته لأصحابه )أي تحت الطلب(."إة وعليها شركللآخرين وهو لدى ال انما يمثل حقوقً إة وشركملكيته لل

 ه الأصلي.اعتراضالمشار اليها أعلاه لم تخرج عما ورد في  ةيلحاقوقدم المكلف مذكرته الإ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

رصدة الدائنة ( الخاص بالذمم والأ17"ظهرت هذه المستحقات للمساهمين في قائمة المركز المالي ضمن البند رقم )

 جراءة وبالتالي فإن الإشركن هذه المبالغ خرجت من ذمة الأة ما يفيد شركولم يتم توزيعها وقد حال عليها الحول ولم تقدم ال

المصلحة بعدة قرارات منها القرار الاستئنافي  إجراءيد وقد تأ ا قامت به المصلحةللوعاء وهو مضافتها إالسليم عند الربط هو 

 هـ."1432( لعام 1036رقم )

 

 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات 

للأسباب المفصلة في للوعاء الزكوي ن المساهميإضافة بند المكلف على  اعتراضف يتمثل في ية تبين أن محل الخلالحاقالإ

 وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

القوائم المالية إيضاح  إلىو ية،لحاقالإالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويوبرجوع اللجنة للربط 

باقي حقوق أصحاب الأسهم المباعة بالمزاد  –المساهمون " رصدة الدائنة باسمن هذا المبلغ ورد ضمن الذمم والأأ( تبين 17)

وضع هذه المبالغ في حساب بنكي مستقل مخصص ن المكلف لم يقدم ما يثبت إ، وحيث "العلني وفائض الاكتتاب

( وتاريخ 22665للفتوى الشرعية رقم ) ا، واستنادً وهي في ذمة المكلف وتحت تصرفه لحولا اقد حال عليهللمساهمين، و

 المكلف على هذا البند.  اعتراضهـ ترى اللجنة رفض 15/4/1424

 هـ 1430 إلىهـ 1424ة بقيمة الزكاة للأعوام من شركمطالبة الهيئة لل -7

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا انصً فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت 

هـ ففي الواقع ان المصلحة ليس لها الحق في المطالبة 1430هـ وحتى 1424عوام من بخصوص مطالبة المصلحة للأ"

ن هذا الموضوع تحت النظر لدى اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية وقد تم تغطية هذا المبلغ ضمن الضمان البنكي أطالما 

 "و من بعيد.أمر لا من قريب قدم للجنة سالفة الذكر وبالتالي يسقط حقها في المناشدة بهذا الأالم

 ه الأصلي.اعتراضالمشار اليها أعلاه لم تخرج عما ورد في  ةيلحاقوقدم المكلف مذكرته الإ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -ية: لحاقفيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت في المذكرة الإ

بخصوص مطالبة الهيئة للمكلف  المكلف اعتراضاستفسار اللجنة عن عدم تضمين البند الثامن من  إلىشارة إ

ن المكلف معترض لدى اللجنة الاستئنافية للأعوام المذكورة ولم أنه طالما إهـ، ف1430 إلىهـ 1424عوام من بزكاة الأ

 لهيئة والمكلف.نه لا يوجد خلاف بين اإف عتراضيصدر حكم في تاريخ مذكرة رفع الا
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 رأي اللجنة:  -ج

بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في المذكرات 

المكلف على مطالبة الهيئة للمكلف بسداد زكاة سنوات سابقة للعام محل  اعتراضية تبين أن محل الخلاف يتمثل في لحاقالإ

 الخلاف للأسباب المفصلة في وجهة نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

ه المبالغ لا ن هذأ ية، اتضحلحاقالإالمذكرات  إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضوبرجوع اللجنة للربط الزكوي محل الا

 المكلف على هذا البند. اعتراضرفض اللجنة معه ترى مما تخص عام الخلاف وليست ضمن ربط الهيئة لهذا العام 

 الاستيراد -8

 وجهة نظر المكلف: –أ 

 المشار إليه أعلاه: عتراضفي خطاب الا افيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصً 

وتاريخ  133/16/311( ومطالبتها بالزكاة عن هذا المبلغ بخطابكم رقم ريالًا  2.028.263ة بمبلغ )شرك"بخصوص استيراد ال

لتغطية متطلباتها الخاصة بالبناء والتشييد للأبراج  اة من حقها الاستيراد نظامً شركن الأمر مردود عليه بهـ هذا الأ19/5/1433

ن أمع العلم ب ن احتياجاتها كبيرةأو امن السوق المحلي خصوصً  ان تكاليف مواد البناء أرخص سعرً أالتي تقوم بإنشائها على اعتبار 

 ة العموميةشركشكال عن ميزانيات الي شكل من الأأة ولا يمكن فصلها بشركهذه الاستيرادات تدخل في القوائم المالية لل

 و المتاجرة فيها."أتقوم ببيعها  نها لاأمع ملاحظة 

 ه الأصلي.اعتراضليها أعلاه لم تخرج عما ورد في إالمشار  ةيلحاقوقدم المكلف مذكرته الإ

 وجهة نظر الهيئة: –ب 

 -: عتراضفي مذكرة رفع الا افيما يلي وجهة نظر الهيئة كما جاءت نصً 

ة لم تقدم أي شركن الإة والقوائم المالية وحيث شركالمقدم من ال قرارللإ ا"لم يكن هناك مشتريات من الخارج طبقً 

على هذا المبلغ  االنظامي في هذه الحالة هو الربط جزافيً  جراءتوضح طبيعة هذه الاستيرادات فإن الإمستندات للمبلغ ولم 

 ."ـه15/4/1430( وتاريخ 2030/9لتعميم المصلحة رقم ) اتطبيقً 

 رأي اللجنة:  -ج

لمذكرات بعد الاطلاع على وجهة نظر كل من المكلف والهيئة، وما ورد في محضر جلسة المناقشة، وما ورد في ا

للأسباب المفصلة في وجهة للوعاء الزكوي  الاستيرادإضافة بند المكلف على  اعتراضية تبين أن محل الخلاف يتمثل في لحاقالإ

 نظره، بينما ترى الهيئة صحة إجرائها للأسباب المفصلة في وجهة نظرها.

ن الخلاف هو خلاف أية اتضح لحاقالإرات المذك إلىو عتراضملف الا إلىو عتراضمحل الا الزكويوبرجوع اللجنة للربط 

 على هذا البند. ه اعتراضرفض  ترى اللجنة ن المكلف لم يقدم المستندات المؤيدة لوجهة نظرهإمستندي، وحيث 
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الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر  عتراضوبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الا

 ما يلي:

 :من الناحية الشكلية :أولًا 

من الناحية الشكلية للحيثيات الواردة هـ 29/4/1431على الربط الزكوي المنتهي في )أ( ة شركالمكلف/  اعتراض قبول

 في القرار.

 :من الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 في القرار.للحيثيات الواردة  بنك )م(و)ط( ة شركالأموال المدفوعة في بند المكلف على  اعتراضرفض  -1

 ب الجاري للحيثيات الواردة في القرار.ساالمكلف على بند الح اعتراضرفض  -2

 المكلف على بند تأمينات للغير للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  -3

 المكلف على بند المقاولون والموردون للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  -4

 اء عقارات للحيثيات الواردة في القرار.شر المكلف على بند دائنوا اعتراضرفض  -5

 المكلف على بند المساهمون للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  -6

هـ للحيثيات الواردة 1430 إلىهـ 1424ة بقيمة الزكاة للأعوام من شركالمكلف على بند مطالبة الهيئة لل اعتراضرفض  -7

 في القرار.

 المكلف على بند الاستيراد للحيثيات الواردة في القرار. اعتراضرفض  -8

للقرار  امن تاريخ إبلاغه طبقً  اللاستئناف أمام اللجنة الاستئنافية الضريبية خلال ستين يومً  يُعد هذا القرار قابلًا 

لهذا القرار  اة وفقً هـ، شريطة أن يقوم المكلف المستأنف بسداد المبالغ المستحقـ24/4/1435( وتاريخ 1527الوزاري رقم )

 .هـ1/7/1370( وتاريخ 340للقرار الوزاري رقم ) اأو تقديم ضمان بنكي بها طبقً 

   ،،،والله ولي التوفيق


